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ملخص البحث:

يــدور البحــث -بشــكل رئيــس- حــول معرفــة الشــخص المســؤول قانون�ًـا عــن الإخلال بطــرح 
ــه  ــي بدايت ــث ف ــاول البح ــد تن ــة، وق ــة الإلكتروني ــر البواب ــة عب ــتريات الحكومي ــات والمش المنافس
معرفــَةَ جميــع أولئــك الأشــخاص المختصيــن بطــرح تلــك المنافســات والمشــتريات عبــر البوابــة 
ًـا  ــى حــدة، ســواء أكان شــخصًًا طبيعي� ــة دور كل شــخص عل ــى معرف ــم عــرََّج عل ــة، ث الإلكتروني
أو شــخصًًا اعتباريًّّيّـا، ثــم ناقــش الآراء القانونيــة حــول تحديــد نــوع الخطــأ؛ فــإن كان نــوع الخطــأ 
شــخصّ�يًّا فــإن الموظــف المختــص هــو مــن يتحمــل نتائجــه، أمــا إن كان نــوع الخطــأ مرفقيًّّيّـا فــإن 
ــم التطــرََّق أيضًًــا إلــى مســألة أخــرى وهــي معرفــة  ــم ت جهــة الإدارة هــي مــن تتحمــل نتائجــه، ث
ــع مــن المتضــرر مــن  ــد تُرُف ــي ق ــات ودعــاوى التعويــض الت الجهــة المختصــة بالفصــل فــي طلب

ل�َخََصَُ البحــث إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا مــا يلــي: حصــول ذلكــم الخطــأ؛ وقــد 

عنــد حصــول خطــأ فــي طــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة؛ 
فــإن كان نــوع الخطــأ شــخص�يًّاً؛ فــإن الموظــف المخطــئ هــو مــن يتحمــل نتائــج هــذا الخطــأ مــن 
مالــه الخــاص، أمــا إذا كان نــوع الخطــأ مرفقيًّّيّـا؛ فــإن جهــة الإدارة هــي التــي تتحمــل نتائجــه مــن 

مالـهـا المخـصص

اســتقر الفقــه القانونــي أيضًًــا -بشــكل عــام- علــى عــدم إمكانيــة وضــع معيــار واحــد لتحديــد 
ــر بشــكل استرشــادي؛  ــك المعايي ــى تل ــرز الواقعــة عل ــم ف ــع، وإنمــا يت ــي كل الوقائ ــوع الخطــأ ف ن

ّـا نـه ـشـخصّ�يًّا أو مرفقـي� يـد ـنـوع الخـطـأ ـمـن كوـ لتحدـ

الكلمات الدالة: المسؤولية الإدارية، الخطأ الإلكتروني، المنافسات الإلكترونية.  
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المقدمة

ــه  ــى آل ــاء والمرســلين، وعل ــى أشــرف الأنبي ــسلام عل ــن، والــصلاة وال الحمــد لله رب العالمي
ــن، وبعــد: ــه أجمعي وصحب

مــن نافلــة القــول أن الشــبكة العنكبوتيــة قــد اصبحــت اليــوم موفــرة للجهــد والمــال فــي كثيــر من 
الجوانــب الإداريــة، ولاشــك أن اســتعمالها الحالــي فــي طــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة 
ــد  ــاء اســتعمال تلكــم الشــبكة ممــا ق ــي حــدوث أخطــاء أثن َـن ف أَْمَم� ــه لا  يُُّعــد تطــورًًا باهــرًًا، إلا أن
تُسُــبب أضــرارًًا تقــع علــى المتنافســين، وليــس الإشــكال هنــا فــي تحديــد جســامة ذلــك الخطــأ مــن 
عدمــه، ولا فــي مــدى تأثيــر الضــرر الحاصــل منــه، وإنمــا الإشــكال الــذي يــدور عليــه البحــث هــو 
فــي تحديــد معرفــة الشــخص المســؤول عــن ارتــكاب هــذا الخطــأ؟ فهــل يعــزى ذلكــم الخطــأ إلــى 
جهــة الإدارة التــي طرحــت تلــك المنافســة عبــر البوابــة الإلكترونيــة؟ أم يُعُــزى للموظــف المختــص 
بطــرح المنافســات عبــر هــذه البوابــة؟ أم هــو المتنافــس نفســه؟ أم الشــركة المشــغلة لهــذه البوابــة 

الإلكترونـيـة؟

ومــن هنــا بــرزت أهميــة هــذا البحــث؛ وذلــك أن معرفــة الشــخص المســؤول عــن هــذا الخطــأ، 
لــه أهميــة بالغــة فــي تحديــد الشــخص المســؤول عــن تعويــض المضــرور ابتــداءًً، ثــم لــه أهميــة 
كبيــرة فــي تحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة فــي نظــر مســألة تقديــر التعويــض وثبوتــه، ولهــذا فقد 
جــاء هــذا البحــث ليحــدد بشــكل رئيــس المســؤول عــن هــذا الخطــأ، والجهــة القضائيــة المختصــة 
ـفـي نـظـر دـعـوى التعوـيـض ـمـن عدـمـه، وذـلـك ـمـن خلال الإجاـبـة عـلـى ـسـؤالين رئيـسـين، وهـمـا:

المنافسات  طرح  عند  يحدث  قد  الذي  الخطأ  عن  المسؤول  الشخص  من  الأول:  السؤال 
والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية؟ 

السؤال الثاني: ما الجهة المختصة بنظر هذه الدعوى؟

ولأهمية الإجابة عن هذين السؤالين، فإن أهمية هذا البحث تتمحور فيما يلي:

• التعريف ابتداءً بالمسؤولية الإدارية في اللغة والاصطلاح القانوني.	

• ــه 	 ــه شــخصياًّ يتحمــل نتائجــه الموظــف المختــص، أو كون ــوع الخطــأ مــن كون ــد ن تحدي
ــة الإدارة. ــل نتائجــه جه ــا تتحم مرفقيً

• معرفة المعايير القانونية المفرقة بين نوعي الخطأ الشخصي والمرفقي.	

• تحديــد الجهــة المختصــة فــي نظــر طلبــات التعويــض عــن الأضــرار التــي قــد تحصــل 	
اَء الإخــال بطــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة. جــرَّ
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الدراسات السابقة

ــه لا يوجــد بحــثٌٌ  ــن أن ــة، تبي ــي المراكــز والمــجلات العلمي مــن خلال البحــث والاســتقراء ف
ًـا  ى ذلــك إلــى حداثــة فكــرة طــرح أساس� َزَْ علمــيٌٌّ يتنــاول هــذا الموضــوع بالدراســة، ويمكــن أن يُع�
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة؛ إذ كانــت الفكــرة الســائدة آنــذاك هــو 

ًـا. ًـا ولـيـس إلكترونيـ ـطـرح المنافـسـات والمـشـتريات الحكومـيـة ورقيـ

الحدود الموضوعية والنظامية لهذا البحث:

ــد الإخلال  ــة عن ــؤولية القانوني ــد المس ــى تحدي ــث عل ــذا البح ــز ه ــة: يرك ــدود الموضوعي الح
يـة بـة الإلكترونـ بـر البواـ يـة عـ شـتريات الحكومـ سـات والمـ طـرح المنافـ بـ

الحــدود النظاميــة: يركــز هــذا البحــث -مــن حيــث الأصــل- علــى تحديــد المســؤولية القانونيــة 
ــن  ــك م ــة وذل ــة الإلكتروني ــر البواب ــة عب ــتريات الحكومي ــات والمش ــرح المنافس ــد الإخلال بط عن
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــعودي(، الص ــة )الس ــتريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس خلال نظ
)م/128(، وتاريــخ )13/11/1440هـــ(، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم 

)1242(، وتاريــخ )21/3/1441ــــ(

منهج البحث

ًـا التحــري  ــذا البحــث، ملتزم� ــاول موضوعــات ه ــد تن ــي عن ــي التحليل ــج الوصف ســأتبع المنه
والدقــة عنــد النقــل مــن الكتــب الأصليــة والمعتمــدة، ومســتقصيًاً فــي ذلــك نصــوص نظــام 
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة )الســعودي(، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/128(، 
ــم )1242(،  ــة رق ــر المالي ــرار وزي ــة الصــادرة بق ــه التنفيذي ــخ )13/11/1440هـــ(، ولائحت وتاري

)21/3/1441ــــ(. ــخ  وتاري
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خطة البحث:

المبحث التمهيدي: بيان مفهوم المسؤولية الإدارية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية في اللغة وفي اصطلاح القانونيين.

المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية الإدارية في اصطلاح القانونيين.

المطلب الثالث: مفهوم البوابة الإلكترونية.

المبحــث الأول: اختصــاص الجهــات الإداريــة وبعــض أشــخاص القانــون الخــاص فــي طــرح 
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة، وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلــب الأول: اختصــاص الجهــات الإداريــة فــي طــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة 
عـبـر البواـبـة الإلكترونـيـة

ــة  ــتريات الحكومي ــي طــرح المنافســات والمش ــة ف ــي: اختصــاص وزارة المالي ــب الثان المطل
يـة بـة الإلكترونـ بـر البواـ عـ

المطلــب الثالــث: اختصــاص الموظــف الحكومــي فــي طــرح المنافســات والمشــتريات 
الحكومــية عــبر البواــبة الإلكترونــية

المطلب الرابع: اختصاص المتنافس والشركة المشغلة للبوابة الإلكترونية.

المنافســات  بطــرح  الإخلال  عــن  ًا  قانونـ� المســؤول  الشــخص  تحديــد  الثانــي:  المبحــث 
مطلبــان: وفيــه  الإلكترونيــة،  البوابــة  عبــر  الحكوميــة  والمشــتريات 

- المطلــب الأول: المعاييــر القانونيــة لتحديــد نــوع الشــخص المســؤول عــن الإخلال بطــرح 
المنافـسـات والمـشـتريات الحكومـيـة عـبـر البواـبـة الإلكترونـيـة

- المطلــب الثانــي: معرفــة الجهــة المختصــة فــي نظــر دعــاوى المســؤولية والتعويــض عنــد 
الإخلال بـطـرح المنافـسـات والمـشـتريات الحكومـيـة عـبـر البواـبـة الإلكترونـيـة. 
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ــة  ــه ثلاث ــة، وفي ــؤولية الإداري ــوم المس ــان مفه ــدي: بي ــث التمهي المبح
ــب: مطال

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية في اللغة والاصطلاح:

- مفهوم المسؤولية في اللغة:  أوالًا

المسؤولية لغةًً من "سأل" وهذا اللفظ في اللغة له عدة معانٍٍ، من أبرزها معنيان:

• المعنــى الأول: الســؤال عــن الشــيء، كقولهــم: مثــاً أســألك عــن هــذا الشــيء؟ )الفيومــي، 	
1926م الــرازي، 1999م(.  

• ــى الأول. 	 ــن المعن ــب م ــو قري ــتفهام والاستفســار عــن الشــيء وه ــي: الاس ــى الثان المعن
)عمــر، 2008م(.

وأمــا اســم المســؤولية فهــي تعنــي فــي اللغــة: التحمــل والالتــزام، وتعنــي كذلــك تحمــل التبعــة، 
وكلا المعنييــن قريــب مــن الآخــر، ولاشــك أن المقصــود مــن كلمــة مســؤولية فــي هــذا البحــث هــو: 

معنــى الالتــزام وتحمــل التبعــة )عمــر، 2008م(

ثانيًاً- مفهوم المسؤولية في اصطلاح القانونيين:

ابتــداءًً المســؤولية التــي نقصدهــا فــي هــذا البحــث هــي المســؤولية القانونيــة وهــي التــي تُعُــرف 
بأنهــا: "حالــة الشــخص الــذي ارتكــب أمــرًًا يســتوجب المؤاخــذة" )مرقــس، 1992م، 1/1(، وهــذا 
ــذي ســبق ذكــره- وهــو المفهــوم  ــة المســؤولية -ال ــى اللغــوي لكلم ــف لا يخــرج عــن المعن التعري

الــذي يقصــد منــه فــي العمــوم: الالتــزام وتحمــل التبعــة )عامــر، 1979م(

المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية الإدارية في اصطلاح القانونيين:

يجب قبل التعريف بالمسؤولية الإدارية، القول ابتداءًً: إن أساس نشوء هذه المسؤولية هو نوع 
بـ"المسؤولية  المسؤولية حينها  الخطأ )إداريًاً(؛ نعتت هذه  لما كان مصدر هذا  أنه  الخطأ، بمعنى 

الإدارية")))، لكن يجب قبل بيان هذه المسؤولية أن نفرق بين نوعين من الخطأ:

لا بد هنا من إيراد نبذه تاريخية عن نشأة المسؤولية الإدارية: من المعلوم أن هذه المسؤولية الإدارية لم تعترف بها  	(((
الأنظمة الوضعية بشكل مستقل إلا في نهاية القرن الثامن عشر ميلادي تقريبًاً، وإلا فإن القاعدة العامة التي كانت 
قبل ذلك التاريخ تنص في أغلب الدول على عدم تحمل الدولة أية مسؤولية عن أعمالها، وقد كان مبررهم في 
ذلك هو: أن للدولة سيادة مطلقة؛ ومن ثم لا يجوز لأي أحد محاسبتها عن تلك الأعمال، وإلا كان هذا خرقًاً لتلك 
السيادة!  إلا أن الوضع تغير بعد قيام الثورة الفرنسية سنة )1789م(، والتي قامت في الأصل؛ بسبب الأوضاع 
والمساوئ الإنسانية والقانونية التي كانت تعيشها فرنسا آنذاك، حيث نتج عنها تغيرات مهمة في المجال القانوني، 
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النــوع الأول: الخطــأ الشــخصي: فــإن كان الخطــأ صــادرًًا مــن موظــف عــام، فــإن هــذا الخطــأ 
يكــون شــخصيًاً؛ ومــن ثــم يُسُــأل عنــه الموظــف المخطــئ بشــكل خــاص، ويتحمــل نتائجــه مــن مالــه 

الخاص )الشــرقاوي، 1972م(

أمــا إن كان نــوع الخطــأ مرفقيًيًًّـا: بمعنــى أنــه لا علاقــة للموظــف العــام بهــذا الخطــأ؛  فــإن هــذا 
الخطــأ حينئــذ هــو خطــأ "إداري"، أو مــا يســميه البعــض بـ"الخطــأ المرفقــي"؛ ومــن ثــم فــإن الجهــة 
الإداريــة هــي مــن تســأل عنــه، وهــي مــن تتحمــل نتائجــه مــن مالهــا الخــاص )الفيــاض، 1973م، 

2021م( وجمعة، 

ولهــذا فــإن هــذه المســؤولية تحــدد مــن منطلــق نــوع الخطــأ؛ ومــن ثــم قــد عُُبــر عنهــا بأنهــا 
"المســؤولية الناجمــة عــن الخطأ")الشــرقاوي، 2016م، ص177(، لكــنََّ اختــزال هــذه المســؤولية 
فــي الخطــأ وحــده غيــر صحيــح)))؛ لأن مــن المعلــوم بالضــرورة أن هــذه المســؤولية تقــوم بشــكل 
ــذا الخطــأ  ــى وجــود ه ــب عل ــا: أن يترت ــا وجــود الخطــأ، وثانيه ــة أركان: أوله ــى ثلاث ــس عل رئي
حصــول الضــرر، وثالثهــا: أن يكــون هنــاك ســبب لوجــود هــذا الضــرر -وهــو نفســه وجــود ذلــك 

الخطــأ- ويســميه القانونيــون بـــ "ركــن العلاقــة الســببية" )الجلولــي، 2018م، ص188(

ًـا علــى مــا ســبق؛ فإنــه يمكــن تعريــف المســؤولية الإداريــة فــي هــذا الســياق بأنهــا:  وتأسيس�
التــزام الجهــة الإداريــة بتعويــض المضــرور- أيًّّيّـا كان هــذا المضــرور شــخصًًا طبيعي�ًـا أو معنوي�ًـا- 

وذلــك بســبب ممارســة هــذه الجهــة الإداريــة لنشــاطها المــادي أو القانونــي )اغريــر، 2021م(.

ا، وهو:  مه�مًًّ وخصوصًًا فيما يتعلق بهذه المسؤولية، ومن أبرزها إصدار وثيقة لحقوق الإنسان، تتضمن مبدأًً 
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والذي مؤداه: أن الجميع ملتزم بدفع ما يجب دفعه للدولة، على أن تلتزم الدولة 
بتعويض المضرور عندما يتم الإخلال بهذا المبدأ؛ ومن هنا فقد أصبحت تلك المسؤولية من المسلم بها في جميع 
الدول عمومًًا؛ لأن الأخذ بها يتوافق في الأصل مع قواعد الإنصاف والعدالة، والتي تنص على ثبوت مسؤولية 
جهة الإدارة عند وجود الخطأ، وحصول الضرر. راجع: د. عبد الفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، التعويض 
عن الربح الفائت في النظام الإداري وتطبيقاته القضائية، ص226، ود.نهى عثمان الزيني، مسؤولية الدولة عن 
التعويض  الجلولي،  1986م( ص31، ورحمة  ناشر،  الطبعة الأولى )مصر: بدون  التشريعية،  السلطة  أعمال 
القانونية بجمعية  الدراسات  الطبعة )صفاقس: بحث منشور في مجلة  بدون رقم  الإدارية،  المسؤولية  في مادة 

الحقوقيين، 2018م( ص188.

ا لإثبات المسؤولية الإدارية؛ إلا أنه من المهم القول: إن هذه  وإن كان الخطأ يمثل في هذه المسؤولية ركنًاً مه�مًًّ 	(((
المسؤولية أيضًًا قد تثبت في بعض الحالات، وعلى سبيل الاستثناء بدون خطأ، وهو ما يسميه بعض القانونيين 
بـ "المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر"، وقد جاء في حكم لديوان المظالم بأنه: "وحيث إن الدائرة تؤكد 
في هذا المقام بأن الأصل أن مسؤولية الإدارة عن أعمالها تقوم على أساس ضرورة توافر أركان المسؤولية 
الثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، واستثناءًً من هذا الأصل تقوم مسؤولية الإدارة بدون خطأ 
التعويض على أساس المخاطر...". حكم ديوان المظالم رقم )160/د/إ/هـ( لعام  من جانبها كما هو الحال في 
)1431هـ(، المؤيد لحكم الاستئناف رقم )39/إس/4( لعام )1432هـ(، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 

)1432هـ(، ص1702.



تحديد المسؤولية القانونية عن الإخلال بطرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية "دراسة وصفية 

تحليلية")80 - 109(

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 861

المطلــب الثالــث: مفهــوم البوابــة الإلكترونيــة فــي اصــطلاح نظــام المنافســات 
)الســعودي( الحكوميــة  والمشــتريات 

جــاء فــي تعريــف هــذه البوابــة فــي المــادة الأولــى مــن نظــام المنافســات والمشــتريات 
ــة  ــة خاضع ــتريات الحكومي ــدة للمش ــة موح ــة إلكتروني ــي: ]بواب ــا ه ــعودي( بأنه ــة )الس الحكومي
لإشــراف الــوزارة[، ثــم جــاء الفصــلُُ الســابعُُ أيضًًــا مــن هــذا النظــام ليوضــح عمــل هــذه البوابــة 
بشــكل دقيــق، حيــث نصــت المــادة )16( منــه علــى أنه:]تطــرح إجــراءات المنافســات والمشــتريات 
ــن  ــق بالأم ــباب تتعل ــة، أو لأس ــباب فني ــك لأس ــذر ذل ــم يتع ــا ل ــة - م ــن خلال البواب ــة م الحكومي

مـا توضـحـه اللائـحـة[. ًـا لـ نـي- وفقـ الوطـ

المبحــث الأول: اختصــاص الجهــات الإداريــة وبعــض أشــخاص القانــون 
ــة  ــر البواب ــة عب ــتريات الحكومي ــات والمش ــرح المنافس ــي ط ــاص ف الخ

ــه أربعــة مطالــب ــة، وفي الإلكتروني

المطلــب الأول: اختصــاص الجهــات الإداريــة فــي طــرح المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة

      يجــب القــول ابتــداءًً إن الجهــات الإداريــة هــي المخولــة أساسًًــا بطــرح المنافســات 
ــك  ــرح تل ــل أن تط ــا قب ــب عليه ــن يج ــة)))، لك ــة الإلكتروني ــر البواب ــة عب ــتريات الحكومي والمش
ــا فــي هــذا  المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر هــذه البوابــة أن تراعــي ابتــداءًً اختصاصاتِهِ

ــي: ــو التال ــى النح ــيمها عل ــن تقس ــي يمك ــأن، والت الش

أولاًً- اختصاصات الجهات الإدارية قبل طرح المنافسات والمشتريات الحكومية: 

الاختصــاص الأول: التخطيــط المســبق: ويقصــد بــه أن تقــوم جهــة الإدارة بالتخطيــط الشــامل 
للمنافســة، وذلــك قبــل طرحهــا فــي البوابــة الإلكترونيــة)))، ولهــذا التخطيــط جانبــان:

الجانــب الأول: أن تراعــي الجهــة الإداريــة المنافســات الحكوميــة الضروريــة ابتــداءًً، والتــي 

ومعلوم أن كل جهة حكومية هي التي تتولى اقتراح وإعداد وطرح ومتابعة المنافسات والمشتريات الحكومية التي  	(((
تحتاج إليها، ومعلوم أيضًًا أنها توكل هذه المهمة إلى وحدات وإدارات مختصة بهذا الشأن، ولا شك أن ما يهمنا 

من تلك الإدارات والوحدات هو الإدارة المختصة بإعداد وطرح المنافسات والمشتريات الحكومية.

وقد تم تعريف الجهة الإدارية، أو ما سماها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته الأولى بـ: "الجهة  	(((
العامة  والمؤسسات  والمصالح  والهيئات  الحكومية  الوزارات والأجهزة  الحكومية:  ]الجهات  بأنها:  الحكومية" 

والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة[. 
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يحتــاج إليهــا الأفــراد، ثــم بعــد ذلــك تحديــد المنافســات الحاجيــة، ثــم المنافســات التحســينية، ولا شــكََّ 
أن تحديــد ذلــك يكــون مــن خلال اللجــان الاستشــارية))).

الجانــب الثانــي: أن تراعــي الجهــة الإداريــة مســألة مهمــة؛ وهــي تنفيــذ المنافســات الحكوميــة 
ــاج  ــدى الاحتي ــام،  وم ــاج الع ــا حصــر الاحتي ــاة أيضًً ــع مراع ــة، م ــة، وأســعار عادل بجــودة عالي

الفعلــي لتلــك المنافســات مــن عدمــه))).

ــا  ــل طرحه ــة قب ــك المنافســات الحكومي ــة لتل ــادات المالي ــر الاعتم ــي: توفي الاختصــاص الثان
ــة))). ــة الإلكتروني ــر البواب عب

الاختصــاص الثالــث: معرفــة قــدرات المتنافســين فــي تنفيــذ تلــك المنافســات)))، وكذلــك معرفــة 
أســعار الســوق الســائدة والعادلــة قبــل طــرح المنافســة للعمــوم))).

الاختصــاص الرابــع والمهــم: مراعــاة جاهزيــة البوابــة الإلكترونيــة للطــرح، وسلامتهــا مــن 
ًـا))). جميــع مــا يُخُــل بهــا عموم�

ثانيًاً- أبرز اختصاصات الجهات الإدارية أثناء طرح المنافسات والمشتريات الحكومية: 

إعــداد وثائــق المنافســة: وذلــك بكتابــة مواصفــات المنافســة وبياناتهــا بشــكل دقيــق، أيضًًــا مــع 

حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة )22( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]للجهة الحكومية  	(((
الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية[.

حيث نصت المادة الثامنة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أن: ]يكون طرح الأعمال والمشتريات  	(((
والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق[.

حيث نصت المادة )12( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]على الجهة الحكومية التخطيط  	(((
المسبق لأعمالها ومشترياتها، والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها...[، وكذلك نصت الفقرة 
الثالثة من المادة )23( على أنه: ]على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات 

ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له[.

حيث نصت المادة )18( على أنه: ]يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط  	(((
اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتأمين المشتريات وفقًاً لما توضحه اللائحة[. 

حيث نصت المادة الثامنة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]يكون طرح الأعمال والمشتريات  	(((
والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق[، 
وكذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة )15( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]على الجهة 
الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة 
التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات على الجهة المختصة 

بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة...[.

حيث نصت المادة )17( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]-1 يجب أن يتوافر في البوابة  	(((
أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات[.
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مراعــاة عــدم تحديــد مواصفــات معينــة لشــركات محليــة أو خارجيــة؛ حتــى لا يُفُهــم مــن ذلــك أن 
المقصــود هــو التعاقــد مــع تلــك الشــركات بعينهــا))).

تأهيــل المتنافســين: وذلــك فــي المشــاريع الكبيــرة التــي يحتــاج فيهــا إلــى تأهيــل معيــن، وذلــك 
قبــل تنفيذهــا، أو حتــى قبــل الدخــول فــي تلــك المنافســة، وتقديــم العــروض))).

الاختصــاص الــذي يتعلــق بآليــة طــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة: فمعلــوم أن هنــاك 
طريقتـيـن:

• الطريقــة الأولــى )وهــي الأساســية(: وهــي التــي يتــم مــن خلالهــا طرح المنافســات بشــكل 	
إلكترونــي كامــل، وذلــك عبــر البوابــة الإلكترونية))).

• الطريقــة الثانيــة، )وهــي الاســتثنائية(: وهــي التــي تكــون فــي حــال تعــذر طــرح المنافســة 	
بشــكل إلكترونــي، فإنــه يتــم عندئــذ طرحهــا بشــكل ورقــي))).

ثالثًاً- اختصاصات الجهات الإدارية بعد طرح المنافسات والمشتريات الحكومية: 

الترســية والتعاقــد: ويكــون ذلــك بعــد مراعــاة الســعر العــادل، والجــودة العاليــة للمنافســة، مــع 
ًـا؛ وهـمـا: مراـعـاة أمرـيـن آخرـيـن مهمـيـن أيـضً

الشروط  تكون  أن  ]يجب  أنه:  على  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  من   )22( المادة  نصت  حيث  	(((
والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية 
المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف 
معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين 
أو موردين بعينهم[، ورغم ذلك فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه: ]استثناء من حكم الفقرة )1( من 
هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد 
المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد، وأن 

تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها"[.

فقد فرق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته الأولى بين التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق، وذلك  	(((
بأنه في: ]التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين 
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية- بعد اختيار أفضل  المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. 
قبل  المشتريات  وتأمين  الأعمال،  لتنفيذ  العرض  مقدم  لدى  اللازمة  والقدرات  المؤهلات  توافر  من  عرض- 

الترسية عليه[.

المنافسات  إجراءات  ]تطرح  أنه:  على  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  من   )16( المادة  نصت  حيث  	(((
والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقًاً لما 

توضحه اللائحة[.

المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ] يجب توفير نسخ  المادة )21( من نظام  الثانية من  الفقرة  نصت  	(((
إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية؛ فتوفر نسخ ورقية كافية[.
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الأمــر الأول: عــدم المبالغــة فــي المواصفــات الفنيــة؛ تحســبًاً للاعتمــادات الماليــة المخصصــة 
لتلــك المنافســة))).

الأمــر الثانــي: أن تكــون الأولويــة فــي التعامــل مــع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المحليــة، 
وللمحتــوى المحلــي، وللشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة))).

عملية الإشراف والتوجيه بعد التعاقد: وتكون من خلال عمليتين أساسيتين:

ّـال، ويقصــد بــه: المتابعــة المســتمرة للمنافســة مــن حيــن ترســيتها إلــى  الأولــى- الإشــراف الفع�
حيــن تنفيذهــا )خليفــة، 2008م(

الثانيــة- الرقابــة الفعالــة: وذلــك بفــرض العقوبــات والجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي نظــام 
ــد الباســط،  ــة )عب ــك المنافســات الحكومي ــذ تل ــة لمــن يخــل بتنفي المنافســات والمشــتريات الحكومي

200م(

ًـا يبــدأ قبــل طــرح  ومــن خلال مــا تقــدم نخلــص إلــى أن اختصــاص الجهــات الإداريــة عموم�
تلــك المنافســات والمشــتريات عبــر البوابــة الإلكترونيــة، وذلــك بتحديــد الاحتياجــات العامــة ابتــداءًً، 
ثــم إعــداد وثائــق المنافســة، ثــم تهيئــة كل مــا يتعلــق بطــرح هــذه المنافســة عبــر هــذه البوابــة، ثــم 
أخيــرًًا تختــص هــذه الجهــة أيضًًــا فــي ترســية المنافســة والتعاقــد مــع المتنافــس الأمثــل، مــع ضمــان 

أيضًًــا تحقيــق المواصفــات الفنيــة المتميــزة، والأســعار الماليــة العادلــة )الفيــاض، 1981م(.

ــتريات  ــات والمش ــرح المنافس ــي ط ــة ف ــاص وزارة المالي ــي: اختص ــب الثان المطل
ــة ــة الإلكتروني ــر البواب ــة عب الحكومي

مــن المعلــوم أن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة قــد منــح وزارة الماليــة عــدة 
اختصاصــات فيمــا يتعلــق بالمنافســات والمشــتريات الحكوميــة، والتــي منهــا -علــى ســبيل المثــال- 

مــا يلــي:

الالتزام بمراجعة بعض العقود المتعلقة بالمشاريع الحكومية عمومًًا قبل توقيعها))). 

نصت الفقرة الثالثة من المادة )22( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]على الجهة الحكومية  	(((
عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة 

له[.

المحلية وللمحتوى  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  التعامل  التاسعة: ]أن تكون الأولوية في  المادة  حيث نصت  	(((
المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة )3( من المادة )السادسة 

والتسعين( من النظام آلية ذلك[.

الجهات  ]تلتزم  أنه:  على  الحكومية  والمشتريات  المنافسات  نظام  من   )60( المادة  من  الأولى  الفقرة  نصت   	(((
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ــتريات  ــات والمش ــة للمنافس ــادات المالي ــر الاعتم ــي توفي ــة ف ــات الحكومي ــع الجه ــيق م التنس
الحكوميــة دون حصــول أي تعثــر))). 

بعــض الصلاحيــات الأخــرى التــي منحهــا نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ولائحتــه 
التنفيذيــة لــوزارة الماليــة، كإجــراء التنــازل مــثلاًً عــن العقــد، فيجــب الرجــوع لهــا قبــل اعتمــاده 

مــن جهــة الإدارة))).

ورغــم أهميــة كل مــا ســبق بيانــه، إلا أن النظــام قــد حــدد أيضًًــا اختصاصــات أخــرى تتعلــق 
بطــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة خاصــةًً، وهــذا هــو مــا يهمنــا 
فــي هــذا البحــث، فقــد نصــت المــادة )13( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة علــى أنــه: 

]-1 تنفيــذاًً لأحــكام النظــام؛ تقــوم الــوزارة بالآتــي:

أ إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر. 	.

ب وضــع السياســات، وإصــدار التوجيهــات والتعليمــات والأدلــة الإرشــادية المتعلقــة بتنفيــذ 	.
أحــكام النظــام واللائحــة.

ج جمــع المعلومــات المتعلقــة بأنشــطة المنافســات، ونشــرها فــي البوابــة، ومتابعــة تطبيــق 	.
أحــكام النظــام، وذلــك دون إخــال بــأدوار الجهــات الرقابيــة الأخــرى.

د ــة[)))، 	. ــم الخاصــة بالأشــخاص المحظــور التعامــل معهــم، مــن خــال البواب نشــر القوائ
ثــم جــاءت المــادة )17( مــن النظــام ذاتــه لتنــص أيضًــا علــى نقــاط أخــرى مهمــة، يجــب 

توافرهــا فــي تلــك البوابــة، وهــي علــى النحــو الآتــي:

	1 يجــب أن يتوافــر فــي البوابــة أعلــى درجــات الخصوصيــة والســرية والأمان وشــفافية .

الحكومية بعرض عقودها –التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها...[.

نصت الفقرة الأولى من المادة )12( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]على الجهة الحكومية  	(((
التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها...[.

نصت المادة )70( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد  	(((
أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّّد آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، 

وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه[.

كذلك نصت المادة )37( من النظام نفسه على أنه: ]-1 تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده  	(((
اللائحة.

2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
3- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.

-4 تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر 
استخدام البوابة لأسباب فنية، فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة[.



عبد الرحمن بن عيسى بن محمد النعمي ) 80 - 109 (

91 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

المعلومــات، مــع ضمان ســامة الإجــراءات.

	2 يجــب أن تتيــح البوابــة للراغبيــن والمهتميــن مــن ذوي الشــأن الاطــاع علــى .
اللائحــة.  التــي تحددهــا  بالمنافســات  المتعلقــة  المعلومــات والبيانــات 

	3 ــات . ــع المعلوم ــه جمي ــدون في ــة يُ ــة حكومي ــكل جه ــجل ل ــة س ــي البواب ــص ف يخص
والبيانــات والإجــراءات المتعلقــة بمــا أبرمتــه مــن عقــود، وبمــا طرحتــه مــن مشــاريع 

ــاً لمــا توضحــه اللائحــة. وأعمــال وفق

	4 تتقاضــى الــوزارة مقابــاً ماليـًّـا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا البوابــة، ويحــدد مجلــس .
الــوزراء مقــدار هــذا المقابــل، ويجــوز تعديلــه بقــرار مــن المجلــس بنــاءً علــى اقتراح 

مــن الــوزارة[.

وكذلــك نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )21( مــن النظــام ذاتــه علــى أنــه: ] يجــب توفير نســخ 
إلكترونيــة لوثائــق المنافســة فــي البوابــة، وفــي حــال تعــذر ذلــك لأســباب فنيــة، فتوفــر نســخ ورقيــة 
كافيــة[، وإن المطلــع علــى تلــك النصــوص يــدرك أن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة قــد 
ــوزارة، ولهــذا  ــة والإشــراف عليهــا مــن اختصــاص ال ــة الإلكتروني جعــل مســؤولية إنشــاء البواب

فإننــا نســتخلص ممــا تقــدم نتيجــة أخــرى فــي غايــة الأهميــة، ألا وهــي:

أن مســؤولية الــوزارة أو الجهــة الإداريــة -فــي إطــار هــذا البحــث- تتجلــى فــي الاختصاصــات 
ذاتهــا التــي منحهــا النظــام إياهــا، والتــي ســبق ذكرهــا أعلاه؛ وعليــه فــإن حــدوث خلــل أو تقصيــر 

ـفـي تـلـك الاختصاـصـات ينـتـج عـنـه مباـشـرةًً إـثـارة المـسـؤولية الناـشـئة ـعـن ذـلـك.

المطلــب الثالــث: اختصــاص الموظــف الحكومــي فــي طرح المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونية:

ــص بإجــراءات وطــرح  ــف الموظــف الحكومــي المخت ــداءًً تعري حســم المنظــم الســعودي ابت
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وذلــك فــي لائحــة تنظيــم وتعــارض المصالــح؛ إذ جــاء تعريفــه 
ــي  ــا، ويشــارك ف ًـا معه ــدًًا، أو متعاون� ــة، أو كان متعاق ــة الحكومي ــي الجه ــل ف ــن يعم ــه: ]كل م بأن
أي مــن إجــراءات المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، أو لــه تأثيــر مباشــر، أو غيــر مباشــر، فــي 
ــا  ــاء أيضًً ــا[)))، وج ــن مراحله ــة م ــي أي مرحل ــة ف ــتريات الحكومي ــات والمش ــراءات المنافس إج

يتضح من هذا النص أنه قد منح الشخص الذي يعمل أو يشارك في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية  	(((
صفة الموظف العام، وقد توسع في منح صفة الموظف العام حتى لمن له تأثير مباشر أو غير مباشر في إجراءات 
المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها، وقد يبرر لهذا التوسع سببٌٌ معين، وهو: إضفاء 

صفة المسؤولية على كل من تدخل في طرح تلك المنافسات، حتى ولو كان بتأثير غير مباشر.



تحديد المسؤولية القانونية عن الإخلال بطرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية "دراسة وصفية 

تحليلية")80 - 109(

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 921

ــن  ــة، يوضــح أوصــاف الموظفي ــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومي ــصٌٌّ نظامــي آخــر ف ن
الذيــن يعملــون فــي إطــار المنافســات والمشــتريات الحكوميــة؛ إذ نصــت المــادة )73( مــن اللائحــة 
ــة  ــاء لجن ــدد أعض ــل عـــ ــه: ]لا يق ــى أن ــة عل ــتريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــة لنظ التنفيذي
فحــص العـــــروض -إضافــة إلــى رئيســـــها- عـــــن ثلاثــة، يكــون مـــــن بينهــم المراقـــــب المالــي، 
وعضو مـــــن ذوي التأهيـــــل النظامي، وعضو يملـــــك المعرفة الفنيـــــة فـــــي طبيعـــــة الأعمال 
والمشـــــتريات محــل المنافســـــة[، وقــد حصــر هــذا النــص أوصــاف الموظفيــن المختصيــن بعملية 

طــرح وفحــص المنافســات والمشــتريات الحكوميــة فــي ثلاثــة أشــخاص هــم:

	1 موظف يختص بالرقابة المالية، ويسمى بـ )المراقب المالي(. .

	2 موظف يختص بالشؤون الفنية..

	3 موظف يختص بالشؤون النظامية. .

ولاشــك أن تحديــد أوصــاف الموظفيــن يرتبــط بجانــب آخــر مهــم؛ وهــو تحديــد اختصــاص كل 
ــه إذا كان الموظــف مختصًًــا فــي الشــؤون الماليــة،  ــذي يميــزه عــن الآخــر، بمعنــى أن موظــف ال
ــتريات  ــات والمش ــة بطــرح المنافس ــة المتعلق ــب المالي ــه أن يراعــي الجوان ــه يجــب علي ــي أن فيعن
ــا بالشــؤون الفنيــة، فإنــه يجــب عليــه أن يراعــي الجوانــب  الحكوميــة، أمــا إذا كان الموظــف مختّ�صًّ
ــي  ــذ- أن يراع ــه -حينئ ــإن علي ــة، ف ــؤون النظامي ــي الش ــا ف ــا إذا كان الموظــف مختّ�صًّ ــة، أم الفني

ــة))).       ــة بطــرح المنافســات والمشــتريات الحكومي ــة المتعلق الجوانــب النظامي

تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنتين مهمتين تتولى عملية تنظيم فتح العروض وفحصها، وذلك على النحو التالي: 	(((
-	 اللجنة الأولى: تختص بفتح العروض: ونصت على هذه اللجنة المادة )43( من نظام المنافسات 

والمشتريات الحكومية على أنه:] تكوّّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو 
أكثر لفتح العروض، وفقًًا لما توضحه اللائحة[، ونصت اللائحة التنفيذية في المادة )71( على 
أنه:] يصـــدر رئيـــس الجهـــة الحكوميـــة أو من يفوضه قـــرارًًا بتكوين لجنة أو أكثـــر لفتح 

العروض، وفقــًـًا للضوابط الآتية:
ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها.-	1
أن يُنَص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله في حال غيابه.-	2
أن يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات[.-	3

-	 اللجنة الثانية: تختص بفحص العروض، ونصت على هذه اللجنة المادة )45( من نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية على أنه: ]تكوّّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من 
يفوضه لفحص العروض، وفقًًا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم 
توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقًًا لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد 
توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين[، ونصّّت المادة ذاتها على أنه:] لا يجوز الجمع بين 
رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة 

فتح العروض، ورئاسة لجنة فحص العروض، أو العضوية فيهما[.
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المطلب الرابع: اختصاص المتنافس والشركة المشغلة للبوابة الإلكترونية: 

أولاًً- اختصاص المتنافس في طرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية:

ًـا،  ــه إلكتروني�� ــم عرض ــي تقدي ــط ف ــور فق ــس محص ــاص المتناف ــل: إن اختص ــول قائ ــد يق ق
ومــا تشــترطه الجهــات الإداريــة أيضًًــا مــن أوراق ملحقــة بهــذا العــرض أن يتقــدم بهــا إلكتروني�ًـا 
ــب،  ــذا الجان ــن ه ــة م ــق الصح ــول وإن كان واف ــذا الق ــح أن ه ــا)))، والصحي ــات ونحوه كالضمان
ــة  ــع البواب ــه م ــد تعامل ــا عن ــس أيضًً ــا المتناف ــب أخــرى يجــب أن يراعيه ــل جوان ــد أغف ــه ق إلا أن

مـا: يـن، وهـ يـن مهمـ فـي أمرـ نـب ـ هـذه الجواـ كـن حـصـر ـ يـة، ويمـ الإلكترونـ

الأمــر الأول- المحافظــة علــى أســرار هــذه البوابــة: وذلــك بعــدم إفشــاء أيــة معلومــة يمكــن 
مــن خلالهــا إلحــاق الضــرر بهــا إلكتروني�ًـا، بــل يجــب علــى المتنافــس حينهــا أن يتعامــل مــع تلــك 

البوابــة بمــا يوافــق متطلبــات وشــروط الحمايــة الإلكترونيــة )العطيــة، 2016م(

ًـا، والــذي قــد يتســبب منــه إحــداث إخلال بهــذه البوابــة؛  الأمــر الثانــي- عــدم التقصيــر عموم�
لأن المتنافــس المقصــر ســوف يتحمــل نتائــج هــذا التقصيــر، ومــا ينتــج عنــه مــن إضــرار بالبوابــة، 

أو حتــى إضــرار ببقيــة المتنافســين الآخريــن )الراشــدية، 2020م(

ثانيًاً- دور الجهة المشغلة للبوابة الإلكترونية:

أولاًً- المراقبة المستمرة الإلكترونية على الاختصاصات الفنية للبوابة بشكل عام.

ثانيًاً- تقديم النصح المستمر للجهة الإدارية في الشؤون الإلكترونية للبوابة.

ًـا- المســاهمة فــي التطويــر المســتمر الــذي يواكــب تطويــر البوابــة الإلكترونيــة للأفضــل  ثالث�
)فقيهــي، 2020م(.

رابعًًا- الحماية الإلكترونية للبوابة من أي اختراق أو تهديد قد يلحق بها.

راجع نص المادة )16( والمادة )37( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.  	(((
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المبحــث الثانــي- تحديــد الشــخص المســؤول قانون�ًـا عــن الإخلال بطــرح 
ــه  ــة، وفي ــة الإلكتروني ــر البواب ــة عب ــتريات الحكومي ــات والمش المنافس

ــان: مطلب

المطلــب الأول: المعاييــر القانونيــة لتحديــد الشــخص المســؤول قانون�ًـا عــن الإخلال 
بطــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبــر البوابــة الإلكترونيــة

ابتــداءًً مــر بنــا أن الأشــخاص الذيــن يتولــون عمليــة طــرح المنافســات والمشــتريات الحكومية- 
ــى  ــة- هــم خمســة أشــخاص عل ــه التنفيذي ــة ولائحت ًـا للنظــام المنافســات والمشــتريات الحكومي وفق�

النحــو التالــي:

	1 الجهة الإدارية )التي تطرح المنافسة(..

	2 وزارة المالية. .

	3 الموظف الحكومي المختص بطرح المنافسة الحكومية..

	4 المتنافس الذي قدم عرضه للمنافسة.       .

	5 الشركة المشغلة للبوابة الإلكترونية..

ويلاحــظ أنــه لا تثــار أيــة إشــكاليات فــي تحديــد نــوع المســؤولية إذا صــدر الخطــأ مــن 
المتنافــس، أو الشــركة المشــغلة للبوابــة الإلكترونيــة؛ إذ إن كلتــا الجهتيــن مــن )القطــاع الخاص()))، 
ــار عندمــا يكــون  ًـا، لكــن الإشــكالية تث ًـا لا إداري� ــذ مدني� وقــوالًا واحــدًًا ســيتم تصنيــف الخطــأ حينئ
نــوع الخطــأ )إداريًّّيّـا(، بمعنــى أنــه صــدر مــن جهــة إداريــة، )ســواءٌٌ أكانــت الجهــة الإداريــة التــي 
ح ســؤالٌٌ  ــا يُطُــَرَ تولــت طــرح المنافســة، أو الموظــف الحكومــي المختــص بتلــك المنافســة(، وهن
مهــمٌٌّ فــي هــذا الســياق، ألا وهــو: كيــف تصــدر هــذه الجهــة الإداريــة خطــأًً وهــي شــخص جامــد 
"مجــازي"؟!)))، بمعنــى أنــه كيــف تنســب لهــا الأخطــاء، وهــذه الأخطــاء فــي الأصــل إنمــا تصــدر 

لأنه سوف تكون المسؤولية حينئذ مدنيةًً وليست إدارية؛ بسبب أن نوع الخطأ الذي تسبب في نشوء هذه المسؤولية  	(((
ليس إداريًاً، وإنما مدنيٌٌّ.

يقول الدكتور طعيمة الجرف: إن هناك ما يسمى بـ: " نظرية المجاز أو الافتراض القانوني: ويبدأ أنصار هذه  	(((
النظرية بتحديد معنى الشخص القانوني، ويرونه مرادفا لكلمة الشخص في اللغة، فهو دائمًًا الإنسان الآدمي، 
فالشخصية لا تكون إلا للإنسان الذي يتمتع بالملكات الذهنية، وبالأهلية التي تجعله مناط الحقوق والالتزامات، 
وعليه فالشخصية المعنوية منحة من المشرع؛ وبذلك لا يكون لها وجود قانوني إلا إذا اعترفت بها الدولة، ومن 
بدون رقم  الإداري،  القانون  الجرف،  د.طعيمة  تلقائيًاً".  ينشأ  المعنوي لا  فالشخص  فقط،  الاعتراف  بداية هذا 

الطبعة )القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 1970م( ص75. 
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ــو، 2000م( فكـيـف نحملـهـا وزر غيرـهـا؟! ــن بها؟!)الحل مــن العاملي

الجــواب: نعــم إن هــذه الجهــة الإداريــة شــخص معنــويٌٌّ جامــد، بمعنــى أنــه لا يتصــور عــقالًا 
أن تصــدر منهــا أفعــال مباشــرة بذاتهــا، وإنمــا تصــدر تلــك الأفعــال مــن الأشــخاص العامليــن بهــا، 

ولـهـذا يـجـب منطقيًــا التفرـقـة بـيـن أمرـيـن:

- الأمــر الأول- التفريــق بيــن ســبب صــدور الفعــل، وحــدوث الفعــل نفســه، بمعنــى أن الأفعــال 
إنمــا تحــدث بســبب بواعــث، )وهــي أســباب(، ولهــذا صــح قــول مــن قــال: إن كان ســبب حــدوث 
الفعــل هــو اللوائــح والتعليمــات الإداريــة الداخليــة؛ فهــذا- بلا شــك- ســببٌٌ إداريٌٌّ، ومــا ينشــأ عــن 
هــذا الســبب مــن نتائــج تكــون مســؤوليته علــى عاتــق الجهــة الإداريــة، ويؤطــر حينهــا فيمــا تناولــه 

فقهــاء القانــون بالدراســة تحــت مــا يســمى بـــ "الخطــأ المرفقــي"))).

- أمــا إن كان ســبب الفعــل )شــخص�يًّاً( بحت�ًـا، وليــس لجهــة الإدارة أي دخــل فيــه؛ فهــذا الفعــل 
ومــا ينتــج عنــه، يتحمــل مســؤوليته الشــخص الــذي ارتكبــه، وهــو الموظــف الإداري، ويؤطــر هــذا 
الفعــل ومــا ينتــج عنــه فيمــا تناولــه فقهــاء القانــون بالدراســة تحــت مســمى: "الخطــأ الشــخصي" 

)الشــرقاوي، 1972م(

ـدُُّ  ، إلا أن الأمـر مـن الناحيـة التطبيقيـة يَعَ     هـذا وإن بـدا الأمـر مـن الناحيـة التنظيريـة سـهالًا
صعبًـًا جـدًًا؛ لأن جميـع الأسـباب الإداريـة فـي الأسـاس، وأيًـًا كان نوعهـا، إنمـا صاغهـا ونظمهـا 
وتسـبب فـي إيقاعهـا الأشـخاص العاملـون بالجهـات الإداريـة عمومًًا؛ وعليه فـإن الناحيـة التطبيقية 
مَُُّحَـَلَ الجهة  لتحديـد المسـؤولية الإداريـة تُعُيدنـا إلـى نقطـة البداية، وهـي: البحث عن أسـباب تبرر ت

الإداريـة المسـؤولية، مـع أنهـا شـخص معنـوي، ولعـل مـن أبـرز تلك الأسـباب مـا يلي:

• ــة، 	 ــون لحســاب الجهــات الإداري ــن فــي الأصــل إنمــا يعمل الســبب الأول: أن الموظفي
وينفــذون تعليماتهــا وأنظمتهــا لتحقيــق الصالــح العــام؛ ومــن ثــم ليــس مــن المنطقــي أن 
نحملهــم أخطــاء لــم يتســببوا فــي نشــوئها فــي الأصــل؛ ومــن ثــم إذا انتفــى خطــأ الموظــف 
ــة  ــأ للجه ــل الخط ــا إلا أن نحم ــد حينه ــم يع ــة؛ فل ــة والغاي ــن الني ــخصي، وكان حس الش
الإداريــة، حمايــةً وصيانــةً لمبــدأ الثقــة، وحمايــةً أيضًــا لســير وانتظــام المرافــق العامــة 

ــكل انتظــام واطــراد))). ب

طََّخَأَ استنادًًا على فكرة إنكار الشخصية المعنوية للدولة. نقل هذا  مع أن هناك من يقول: إن الجهة الإدارية لا تُ 	(((
السعودية،  العربية  المملكة  في  وتطبيقاتها  خطأ  بدون  الإدارة  مسؤولية  اغرير،  محمد صبحي  د.أحمد  القول: 

ص32.

وفي هذا أيضًًا تأكيدٌٌ على فكرة تحمل التبعة، والتي مفادها أن الجهات الإدارية تستفيد من أعمال موظفيها، فإذا ما  	(((
وقع الموظف في خطأ محتمل الوقوع -مع توافر حسن النية- فإنه لا يُسُأل عن هذا العمل؛ لأنه لا يعمل لحسابه، 
بل يعمل لحساب غيره. انظر: د. نورة فرغلي عبد الرحمن السناري، مسؤولية الموظف ومدى مسؤولية الدولة 
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• الســبب الثانــي: حتــى يمــارس الموظــف الحكومــي أعمالــه الوظيفيــة بــكل أريحيــة؛ لأن 	
مســألة تحملــه خطــأً لــم يكــن ســبباً فــي نشــوئه تعنــي أن هــذا الموظــف، وقبــل أن يمــارس 
ــه ســيتأكد هــل التعليمــات صحيحــةٌ أم خاطئــة؟ وهــل هــي محققــة للصالــح  أي عمــل، ل
ــى تأخــر  ــد يــؤدي إل ــه، بــل وليــس مــن دوره، وق ــك ليــس مــن عمل العــام أم لا؟ وكل ذل
العمــل وتكدســه، بــل والخــروج عــن مفهــوم الوظيفــة العامــة إلــى مفهــوم آخــر يدخــل فــي 
مســألة الرقابــة، ومراجعــة التعليمــات ومــدى ملاءمتهــا )الســناري، 2015م، واغريــر، 

2021م(. 

• الســبب الثالــث: حمايــة للمضــرور مــن إعســار الموظــف، وحمايــة أيضًــا لــه مــن إهــدار 	
حقــه بشــكل عــام )الســناري، 2015م(.

وقطعًًـا لا نعنـي مـن هـذه الأسـباب أن نحمـل الجهـة الإداريـة كل الأخطـاء التـي تصـدر عـن 
الموظفيـن العامليـن بهـا! فهـذا ليـس صحيحًًا نهائيًاً، فمعلـوم أن هناك أخطاء شـخصية بحتة يتحملها 
الموظـف وحـده، وفـي المقابـل هنـاك أخطـاء مرفقيـة تتحملهـا جهـة الإدارة )الحلـو، 2000م(، وقد 
اختلـف الفقـه القانونـي اختلافًـًا كثيـرًًا فـي التفرقـة بين نـوع الخطأ المرفقـي والشـخصي)))، وحاول 

مجتهـدًًا إيجـاد عـدة معاييـر لتحديـد نـوع الخطـأ، ولعـل مـن أبرزها مـا يلي:

أ .	 :((()La Feiere -معيار )لافيير

مفــاد هــذا المعيــار: أن الخطــأ يكــون شــخص�يًّاً إذا صــدر مــن موظــف عــام أثنــاء تأديــة وظيفتــه 
ــع هــواه الخــاص،  : اتب ــثالًا ــه الشــخصي(، كأن يكــون م ــة، واتصــف هــذا الخطــأ )بطابع الحكومي
وميولــه ونزواتــه الشــخصية البعيــدة كل البعــد عــن تحقيــق المصلحــة العامــة )أبــو زيــد، 1985م(.

بينما يكون الخطأ مرفقّ�يًّا إذا كان صادرًًا من موظفٍٍ عام، وكان خاليًاً تمامًًا من نزواته الشخصية 
وأهوائه الخاصة، بمعنى أن الخطأ صدر من الموظف، لكن كان في الأساس حسَنَ النية، وإنما وقع 

في هذا الخطأ بشكل غير متوقع؛ بسبب مخاطر الوظيفة العادية والمحتملة )السناري، 2015م(. 

عنه، بدون طبعة )مصر: دار الكتب المصرية، 2015م( 1/202.   

لكن الفقه القانوني قد أجمع على ضرورة التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي؛ لتحديد نوع المسؤولية، هل  	(((
هي مدنية أم إدارية، وعلى معرفة الاختصاص القضائي كذلك. انظر: د. خالد خليل الظاهر، القضاء الإداري، 

الطبعة الأولى )الرياض: القانون والاقتصاد، 1430هـ( ص299.

يطلق الفقه القانوني على هذا المعيار معيار النزوات الشخصية، ويطلق عليه أحيانًاً الخطأ العمدي، راجع في  	(((
ذلك:

 et Levrault-Berger ,1 T,administrative juridiction la de Traité :Laferriere.E -
s et 648 p ,1896 Editures-braires -Li ,Cie

انظر كذلك تعليقه على حكم:
-.437 p ,Rec .Carriol-Laumonnier ,5/5/1877 .C.T 
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وقد انتقد هذا المعيار من جانبين:

• ــق 	 ــه متعل ــة جــدًا؛ لأن ــور الصعب ــن الأم ــدُّ م ــار يعُ ــذا المعي ــق ه ــب الأول: أن تطبي الجان
ــد  ــا تحدي ــي يصعــب معه ــي شــخصية الموظــف، والت ــن ف ــي تكم بالبواعــث النفســية الت

ــناري، 2015م(. ــح )الس ــن وواض ــكل بيَّ ــال بش ــث الأفع ــن وبواع مواط

• ــد 	 ــي ق ــة، والت ــيمة والواضح ــاء الجس ــل الأخط ــار يتجاه ــذا المعي ــي: أن ه ــب الثان الجان
هــا القضــاء فــي كثيــر مــن الأحيــان  يرتكبهــا الموظــف لكــن دون ســوء نيــة، والتــي يعدُّ

ــل الأخطــاء الشــخصية.   مــن قبي

ب .	:((()Jeze -معيار )جيز

ومفاد هذا المعيار: أن الخطأ الشخصي يتحقق في حالتين:

• الحالــة الأولــى: يكــون الخطــأ )شــخصياً( إذا ارتكبــه الموظــف بســوء نيــة )الشــرقاوي، 	
1972م(.

• الحالــة الثانيــة: يكــون الخطــأ شــخصياً أيضًــا إذا ارتكبــه الموظــف، وكان الخطــأ جســيمًا 	
ــور  ــاث ص ــز ث ــدد جي ــو، 2000م(، وح ــة العادية)الحل ــر الوظيف ــدود مخاط ــدى ح يتع

يتحقــق فيهــا الخطــأ الجســيم:

• الصــورة الأولــى: إذا كان الخطــأ جســيمًا فــي تقديــر الوقائــع: كأن أن يحتجــز الموظــف 	
مثــاً امــرأة فــي الحجــر الصحــي، ثــم يهمــل علاجهــا، ممــا يــؤدي إلــى وفاتهــا )الســناري، 

2015م(.

• الصــورة الثانيــة: أن يخطــئ الموظــف خطــأً جســيمًا فــي تقديــر حــدود اختصاصاتــه: كأن 	
يصــدر العمــدة مثــاً قــراراً بهــدم منــزل، وهــو غيــر مختــص بذلــك! )الحلــو، 2000م(.

• الصــورة الثالثــة: إذا ارتكــب الموظــف جريمــة جنائيــة: كأن يزيــل الإعلانــات الانتخابيــة 	
بــدون وجــه مشــروع) أبــو زيــد، 1985م(. 

راجع:  	(((
-Maurice Hauriou, precis de droit administratife, 11 edition p. 320‏.
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ورغــم ســهولة هــذا المعيــار إلا أنــه لــم يســلم أيضًًــا مــن النقــد، وكان أبــرز مــا وجــه لــه مــن 
انتقــادات مــا يلــي:

	1 أن القضــاء لــم يعتبــر الخطــأ شــخصياً إذا ارتكبــه الموظــف بشــكل جســيم فــي كل .
ــدُّ أخطــاء  الحــالات، بــل إن هنــاك أخطــاء جســيمة يرتكبهــا الموظــف، ومــع ذلــك لا تعُ

ــر، 2021م(. ــة )اغري ــاء مرفقي ــدُّ أخط ــل تعُ ــخصية، ب ش

	2 معلــوم أنــه ليــس كل الجرائــم الجنائيــة التــي يرتكبهــا الموظــف تعــد أخطــاءً شــخصية، إذ .
قــد يكــون هنــاك جرائــم جنائيــة لا تنفصــل عــن الوظيفــة العامــة))).

	3 أن حصــر الأخطــاء الشــخصية فــي حــالات وصــور معينــة لا يتناســب مــع تطــور وتجــدد .
الأعمــال الوظيفيــة بشــكل عــام )ســليمان، 1988م(.

ج .	:((()Hauriou معيار العميد )هوربو 

ًـا بشــكل منفصــل  ــذا الخطــأ مرتكب� ــون شــخصيًاً إذا كان ه ــار: أن الخطــأ يك ــذا المعي ــاد ه مف
ًـا إذا كان هــذا الخطــأُُ المرتكــبُُ ومتــصالًا  ًـا عــن الوظيفــة العامــة، بينمــا الخطــأ يكــون مرفقي� تمام�

ــه عنهــا))).  ــة العامــة اتصــالاًً لا يمكــن فصل بالوظيف

والمثــال علــى ذلــك: كأن يـُــمنح العمــدة صلاحيــة حــذف أســماء الأشــخاص الذيــن لا تتوافــر 
فيهــم الشــروط الانتخابيــة، لكــن إذا تجــاوز العمــدة تلــك الصلاحيــات، وحــذف شــخصًًا مــن جــدول 
الانتخــاب بســبب الحكــم بإفلاســه، ثــم كلــف أحــد الأشــخاص أيضًًــا أن ينــادي فــي القريــة بــأن فلان�ًـا 
ابــن فلان قــد أُشُــهر إفلاســه، ولــم يعــد لــه الحــق فــي ممارســه الانتخــاب؛ فــإن هــذا الفعــل الــذي 
ًـا عــن واجباتــه الوظيفيــة )الشــرقاوي،  اقترفــه العمــدة يعــدُُّ خطــأًً شــخصيًاً جســيمًًا، ومنفــصلاًً تمام�

فقد قررت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها سنة )1935م( أن الخطأ الذي يكون جريمة جنائية يعاقب عليها  	(((
قانون العقوبات لا يعتبر باستمرار- وكقاعدة عامة- خطأ شخصيًاً يستوجب مسؤولية الموظف الشخصية. راجع 

في ذلك: د. محمد عبدالحميد أبوزيد، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، ص373.   

معلوم أن العميد )هوربو  )Hauriou قد تبنى في بداية الأمر معيار جسامة الخطأ، والخطأ اليسير، ثم عدل عن  	(((
ذلك للرأي الذي وضحناه في المتن. راجع: 

-  .M. Hauriou. Précis de droit administratif, 10 éd, p. 371‏
بمعيار الانفصال عن  أنه: "ونحن نحبذ الأخذ  السياق، وهو  الحلو كلامًًا مهمًًا في هذا  الدكتور ماجد  قال  وقد  	(((
الوظيفة، ونرى أن الخطأ الشخصي هو ذلك الذي يقع منفصالًا عن ممارسة أعمال الوظيفة ماديًاً أو معنويًاً، 
والخطأ المنفصل ماديًاً هو: ذلك المرتكب خارج إطار الوظيفة، ودون أي علاقة بها، كأن يصدم موظف عام 
أثناء تنزهه بسيارته الخاصة أحد المارة، فيصيبه بضرر. أما الخطأ المنفصل عن الوظيفة معنويًاً: ... ويكون 
ذلك في حالتين هما: حاله الخطأ العمد الذي يرتكب تحقيقًاً لأغراض شخصية، وحاله الخطأ الجسيم الذي لا يفسر 

إلا برعونة الموظف، أو حمقه، أو شدة إهماله". د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص453.	
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1972م، وأبــو زيــد، 1985م(

ورغــم ســهولة هــذا المعيــار ووضوحــه، إلا أنــه قــد انتقــد بانتقــاد بارز، وهــو: أن هنــاك أخطاء 
جســيمة تكــون متصلــة بالوظيفــة العامــة، ومــع ذلــك فــإن الموظــف العــام قــد لا يكتــرث لتجنــب 
هــذه الأخطــاء الجســيمة؛ لأنــه يعلــم أنــه لــن يحاســب عليهــا، بنــاءًً علــى مفهــوم هــذا المعيــار؛ وذلــك 
بســبب اتصالهــا بالوظيفــة العامــة؛ ومــن ثــم فــإن الإدارة ســوف تتحمــل نتائــج هــذه الأخطــاء علــى 
كل حــال، وهــذا المفهــوم خاطــئ، وقــد يتســبب فــي تفشــي ظاهــرة الاســتهتار؛ ومــن ثــم إرهــاق 

كاهــل الإدارة )أبــو زيــد، 1985م(.   

د .	:((()Duguit معيار العميد )ديجي

ــة  ــإن كان غاي ــة، ف ــة العام ــن الوظيف ــف م ــة الموظ ــى غاي ــد عل ــار: يعتم ــذا المعي ــاد ه ومف
الموظــف العــام مــن الوظيفــة هــو تحقيــق مصلحــة عامــة ومشــروعة؛ فــإن مــا يرتكبــه الموظــف 
عندئــذ مــن أخطــاء يدخــل فــي نطــاق وتحمــل الجهــة الإداريــة، أمــا إن كان غايــة الموظــف مــن 
ــذ مــن  ــه الموظــف عندئ ــه مــا يرتكب ــات خاصــة وشــخصية؛ فإن ــق غاي ــة العامــة هــو تحقي الوظيف
ــاص  ــه الخ ــن مال ــه الموظــف م ــل نتائج ــاء الشــخصية، ويتحم ــاق الأخط ــي نط ــل ف ــاء يدخ أخط

1972م( )الشــرقاوي، 

وهــذا المعيــار- كســابقه- انتقــد بانتقــاد بــارز: وهــو أن هنــاك أخطــاء جســيمة قــد تكــون متصلــة 
بالوظيفــة العامــة، ويقصــد مــن تحقيقهــا مصلحــة عامــة، مــع ذلــك فــإن الموظــف العــام- بنــاءًً علــى 
هــذا المعيــار- لــن يحاســب عليهــا! وهــذا مخالــف لبعــض الأحــكام القضائيــة التــي حملــت الموظــف 
العــام الخطــأ الجســيم والواضــح، رغــم أنــه متصــل بالوظيفــة العامــة، وقُصُِِــد منــه تحقيــق مصلحــة 

عامــة ومشــروعة )الحلــو، 2000م(.     

• خلاصــة القــول فــي هــذه المعاييــر: أنــه ليــس هنــاك معيــار واحــد يمكــن الاســتناد إليــه 	
ــد  ــون ق ــاء القان ــي، وإن كان بعــض فقه ــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفق ــة بي للتفرق
ــد)))؛  ــن النق ــلم م ــم تس ــا ل ــا أيضً ــن، إلا أنه ــن الخطأي ــة بي ــر أخــرى للتفرق ــدث معايي أح
ــد  ــر لتحدي ــذه المعايي ــع ه ــال جمي ــب إعم ــه يج ــرى: أن ــح))) ي ــول الراج ــإن الق ــهِ ف وعلي

ويسمى هذا المعيار بمعيار الغاية. راجع في ذلك: 	(((
-.262 .p .III .t ,constitutionnel droit de Traité ,Duguit
محاولة  ومنها:  الخطأين،  بين  للتفرقة  جديدة  محاولات  ظهرت  قد  أنه  الشرقاوي  سعاد  الدكتورة  ذكرت  وقد  	(((
)شاني(، ومحاولة )دوك رازي(، ومحاولة )فايل(، وكذلك محاولتها هي في التفرقة بين الخطأين؛ لكن في رأيي 
المتواضع جدًًا أن هذه المحاولات -مع قيمتها العلمية المتميزة جدًًا- إلا أنها لم ولن تسلم من النقد. راجع في ذلك: 

د. سعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية، ص138. 

وقد قال الدكتور سليمان الطماوي كلامًًا نفسيًاً في هذا السياق وهو: "أجهد الفقهاء أنفسهم قديمًًا وحديثا لوضع  	(((
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نــوع الخطــأ، وأن قاضــي الموضــوع هــو مــن يتولــى عمليــة تنزيــل تلــك المعاييــر علــى 
ــه.  ــة المعروضــة علي ــة القانوني ــة، أو الواقع القضي

• أمــا ديــوان المظالــم الســعودي: فقــد اســتقر علــى التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي))) والخطأ 	
المرفقــي، لكــن مــن الواضــح- ومــن خــال اســتقراء الأحــكام القضائيــة)))- أنــه قــد وضــع 

عــدةَ معاييــر يمكــن مــن خلالهــا تحديــد نــوع الخطــأ، وهــي: 

	1 ــة العامــة؛ فــإن مــن يتحمــل نتائــج هــذا الخطــأ . الخطــأ المنفصــل عــن عمــل الوظيف
ــة العامــة هــو الموظــف المخطــئ. ــا عــن الوظيف المنفصــل تمامً

	2 ــأ . ــذا الخط ــج ه ــل نتائ ــع يتحم ــام؛ وبالطب ــف الع ــن الموظ ــد م ــادر بعم ــأ الص الخط
العمــدي الموظــف المخطــئ.

	3 إذا كان غايــة الموظــف العــام مــن هــذا الفعــل الــذي قــد تســبب فــي وقــوع الضــرر .
بالآخريــن عــدم تحقيــق مصلحــة عامــة، وإنمــا تحقيــق مصلحــة خاصــة، فإنــه- وبــا 

أدنــى شــك- يتحمــل الموظــف العــام نتائــج هــذا الفعــل.

	4 إذا كان الخطــأ الــذي ارتكبــه الموظــف جســيمًا؛ فــإن الموظــف حينئــذ هــو مــن يتحمــل .
ــه الخــاص )الخضيــر، 2019،  نتائــج هــذا الخطــأ الجســيم الــذي ارتكبــه، ومــن مال

واغريــر، 2021م، والغامــدي، 2017م(.

وهنا سؤال مطروح مهم، وهو محاولة جادة في الإجابة عن: متى تكون الجهة الإدارية مسؤولة 
قانونًاً عند حدوث خطأ في طرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية؟

معيار يميز الخطأ الشخصي عن الخطأ المصلحي، ولكننا نقرر من الآن أن كل ما كتبه الفقهاء في هذا الصدد 
لا يتعدى التوجيهات والارشادات العامة، ولا يصل إلى درجة المعيار القاطع. والباحث في قضاء مجلس الدولة 
يرى أنه لم يكن يعنيه وضع معيار بقدر الحكم على كل حالة على حدة، وهو الآن يميل إلى التضييق من نطاق 
الخطأ الشخصي بقدر الإمكان". د. سليمان محمد الطماوي، نشاط الإدارة، الطبعة الثانية ) مصر: دار الفكر 

العربي، 1954م( ص280.

ويقول الدكتور خالد الخضير: إنه من المناسب تسمية هذا الخطأ بالخطأ الوظيفي؛ لأن عبارة الخطأ الشخصي  	(((
قد يدخل فيها الموظف وغيره، والمقصود هنا الأخطاء التي تصدر من الموظفين فقط. راجع: د. خالد الخضير، 

القضاء الإداري السعودي، ص287.

انظر: حكم ديوان المظالم رقم )144/5/1/7( لعام )1431( المؤيد بحكم الاستئناف رقم )15/ 3( لعام )1433هـ(  	(((
مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1433هـ، ص 2114. وحكم ديوان المظالم رقم )96 / 5 / 6/1( لعام 
)1431هـ( المؤيد لحكم الاستئناف رقم )317/ إس / 3( لعام )1432هـ(، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية 
لعام 1433هـ ، ص 1671. وحكم ديوان المظالم رقم )144 / د/ 1/ 7( لعام )1431هـ(، وحكم ديوان المظالم 
رقم )11/1/5/89 ( لعام )1430هـ(، المؤيد بحكم الاستئناف رقم )62 / إس / 6( لعام )1431هـ( مجموعة 

الأحكام والمبادئ الإدارية العام 1432هـ، ص 2310.
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• الجــواب: أنــه إذا كانــت هــذه الجهــة لــم تقصــر فــي الرقابــة والتوجيــه والإشــراف وتوفيــر 	
كافــة مــا يلــزم مــن الاحتياطــات والاحتــرازات اللازمــة فــي عــدم وقــوع الأخطــاء؛ فإنــه 
ليــس مــن العــدل تحميلهــا أي مســؤولية، وإنمــا يتحملهــا الشــخص المخطــئ الــذي قصــر 
فــي اتبــاع توجيهــات الجهــة الإداريــة، لكــن إذا كانــت هــذه الجهــة قــد قصــرت فعــاً فــي 
التوجيــه والرقابــة والإشــراف، ولــم تتخــذ بعــض الاحتياطــات اللازمــة عليهــا؛ فــإن عليها 
حينئــذ أن تتحمــل وزر ذلكــم الخطــأ؛ ومــن ثــم عليهــا أن تتحمــل مســؤولية مــا يقــع مــن 
أضــرار نتيجــة تقصيرهــا، ومــن ذلــك تعويــض المتضــرر عــن الأضــرار التــي وقعــت 

عليــه تقــع نتيجــة خطأهــا فــي طــرح المنافســات الحكوميــة عبــر هــذه البوابــة عمومًــا.

وقــد ســبق تحديــد أوصــاف الموظفيــن الذيــن يتولــون عمليــة إعــداد وطــرح المنافســات 
ــد  ــي تحدي ــن ف ــه تكم ــث إن أهميت ــدًًا؛ حي ــم ج ــك الأوصــاف مه ــد تل ــة، ولا شــك أن تحدي الحكومي
ــي  ًـا فيعن ــأ مالي� ــوع الخط ــإذا كان ن ــا؛ ف ــؤول أيضًً ــد الشــخص المس ــم تحدي ــن ث ــأ؛ وم ــوع الخط ن
ًـا فيعنــي أن الشــخص  أن الشــخص المســؤول هــو المراقــب المالــي، أمــا إذا كان نــوع الخطــأ فني�
المســؤول هــو الموظــف الفنــي، بينمــا إذا كان نــوع الخطــأ فــي مخالفــة نــص نظامــي، فيعنــي أن 
الشــخص المســؤول هــو الموظــف المختــص بالشــؤون النظاميــة، لكــن لا بــد مــن توضيــح مســألتين 

ــا: ــن، وهم مهمتي

• المســألة الأولــى: أن الموظــف المختــص لا يكــون مســؤولًًا عــن الخطــأ إلا بعــد إثبــات 	
خطئــه الشــخصي؛ بمعنــى أن الجهــة الإداريــة قــد اســتفرغت جهدهــا فــي التوجيــه 
والمراقبــة عليــه، إلا أنــه تجــاوز تلــك التوجيهــات، وارتكــب حينهــا خطــأ، والجهــة 
ــذا الموظــف المقصــر  ــل ه ــي أن يتحم ــن المنطق ــذ م ــه، فحينئ ــا ب ــة له ــة لا علاق الإداري
مســؤولية ذلكــم الخطــأ، ومــا ينتــج عنــه مــن أضــرار، مــع ضــرورة أن نشــير إلــى أمــر 
مهــم جــدًا نــص عليــه نظــام الانضبــاط الوظيفــي الصــدار بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( 
ــى  ــه: ]يعُف ــا نص ــو م ــه، وه ــابعة من ــادة الس ــي الم ــك ف ــخ )8/2/1443هـــ(، وذل وتاري
الموظــف مــن الجــزاء إذا ثبــت أن ارتكابــه المخالفــة كان تنفيــذًا لأمــر صــدر مــن رئيســه، 
ــرة  ــن الطــرق المعتب ــأي م ــة، أو ب ــة كتاب ــه الموظــف لرئيســه بالمخالف ــن تنبي بالرغــم م

ــا[. نظامً

• المســألة الثانيــة: إذا كان الخطــأ مشــتركًا بيــن أكثــر مــن موظــف، بمعنــى أن الخطــأ كان 	
ــا،  ــي أو النظامــي، أو كليهم ــي بالاشــتراك مــن الموظــف الفن ــب المال ــا مــن المراق ناتجً

فإننــا أمــام ثلاثــة حلــول:

• الحــل الأول: الأخــذ بنظريــة فصــل المســؤولية كل واحــدة عــن الأخــرى: بحيــث إذا كان 	
ــل  ــه، فيتحم ــل كل مخطــئ نتيجــة خطئ ــدة؛ فيتحم ــى ح ــكان عــزل كل مخطــئ عل بالإم
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ــق  ــه، وينطب ــي نتيجــة خطئ ــب المال ــل المراق ــه، ويتحم ــي نتيجــة خطئ الموظــف النظام
ذلــك علــى الموظــف الفنــي أيضًــا.

• الحــل الثانــي: أمــا إذا لــم يمكــن عــزل وفصــل الأخطــاء عــن بعضهــا بعضًــا، فإنــه يمكــن 	
الأخــذ بنظريــة الاســتغراق، بحيــث إذا كان الخطأ مشــتركًا بيــن الموظف الفنــي والنظامي 
والمالــي؛ فإننــا ننظــر حينهــا فــي مســألة الخطــأ الــذي يســتغرق جميــع الأخطــاء؛ ومــن ثــم 
يتحمــل هــو الخطــأ، ويتحمــل كذلــك المســؤولية باعتبــار اســتغراق خطئــه جميــع الأخطــاء 

الأخرى.

• ــم يمكــن تمييــز الأخطــاء 	 ــم يمكــن عــزل الأخطــاء عــن بعضهــا، ول الحــل الثالــث: إذا ل
ــن  ــن والماليي ــن )الفنيي ــع الموظفي ــتغرق، وكان جمي ــأ المس ــة الخط ــن معرف ــث يمك بحي
ــلم أن  ــإن الأس ــأ؛ ف ــة أي خط ــة الإداري ــن الجه ــدر م ــم يص ــن، ول ــن( مخطئي والنظاميي
ــة  ــم؛ نتيج ــترك بينه ــدر مش ــك بق ــؤولية، وذل ــن المس ــن المخطئي ــع الموظفي ــل جمي يتحم

ــم. ــم وتقصيره خطئه

المطلــب الثانــي: معرفــة الجهــة المختصــة في نظــر دعــاوى المســؤولية والتعويض 
عــن الإخلال بطــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عبر البوابــة الإلكترونية

- الجهة المختصة بنظر دعاوى المتنافسين وتظلماتهم: أوالًا

نصــت المــادة )86( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة علــى أنــه: ]تُكُــوّّن بقــرار 
ــس  ــه رئي ــدد في ــة، ويح ــم عــن خمس ــل عدده ــن، لا يق ــن المختصي ــر م ــةٌٌ أو أكث ــر لجن ــن الوزي م
اللجنــة ونائبــه، ويُنُــص فــي القــرار علــى عضــو احتياطــي أو أكثــر. ويعــاد تشــكيل هــذه اللجنــة كل 
ثلاث ســنوات، ويجــوز تجديــد العضويــة فيهــا، ويصــدر الوزيــر قــرارًًا يحــدد قواعــد عمــل اللجنــة 

وإجراءاتـهـا، ويـحـدد مكاـفـآت أعضائـهـا وـسـكرتيرها، تخـصت اللجـنـة بـمـا يـلـي:

ــذه  ــراء تتخ ــرار أو إج ــن أي ق ــية، أو م ــرار الترس ــن ق ــين م ــات المتنافس ــي تظلم ــر ف النظ
الجهــة الحكوميــة قبــل قــرار الترســية[)))؛ وعليــه فــإذا تضــرر أحــد المتنافســين مــن أي قــرار أو 
إجــراء اتخذتــه جهــة الإدارة- كأنْْ حــدث خطــأ أو إخلال فــي طــرح المنافســات والمشــتريات عبــر 
هــذه البوابــة- وتضــرر منــه أحــد المتنافســين؛ فإنــه يجــوز للمتضــرر حينئــذ أن يتقــدم لهــذه اللجنــة 
بتظلمــه، علــى أن تصبــح قــرارات هــذه اللجنــة ملزمــة للجهــة الإداريــة)))، وللمتضــرر أيضًًــا علــى 

لكن اشترط النظام في ذات المادة على أن ]يقدم المتظلم ضمانًاً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه  	(((
إذا ثبت صحة التظلم[، وذلك للحد من الشكاوى والتظلمات غير الصحيحة.

انظر: ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة )86( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 	(((
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ســبيل الأصــل العــام أن يتقــدم بدعــوى تعويــض للقضــاء الإداري))).  

ثانيًاً- الجهة المختصة بنظر دعاوى جهات الإدارة:

ــوََّن  ــه: ]-1 تُكُ ــى أن ــة عل ــتريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــن نظ ــادة )88( م ــت الم نص
بقــرار مــن الوزيــر لجنــة أو أكثــر مــن المختصيــن، لا يقــل عددهــم عــن خمســة، ويحــدد فيــه رئيــس 
اللجنــة ونائبــه، ويُنُــص فــي القــرار علــى عضــو احتياطــي أو أكثــر، ويعــاد تشــكيل هــذه اللجنــة كل 
ثلاث ســنوات، ويجــوز تجديــد العضويــة فيهــا، ويصــدر الوزيــر قــرارًًا يحــدد قواعــد عمــل اللجنــة 

وإجراءاتـهـا، ويـحـدد مكاـفـآت أعضائـهـا وـسـكرتيرها

تتولــى هــذه اللجنــة النظــر فــي مخالفــات المتنافســين والمتعاقــد معهــم لإحــكام النظــام والعقــود 
المبرمــة معهــم[؛ ومــن ثــم إذا أخــلََّ أحــد المتنافســين أو المتعاقديــن معهــم بالبوابــة الإلكترونيــة، أو 
ًـا؛ فــإن اللجنــة تتولــى النظــر فــي  بتعليماتهــا، أو بنظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عموم�
تلــك المخالفــات والمعاقبــة عليهــا)))، والســؤال المهــم هنــا: إذا تضــرر أحــد المتنافســين مــن الآخــر 
ــة  ــة، أو تضــرر أحــد المتنافســين مــن الشــركة المشــغلة للبواب ــة الإلكتروني بســبب الإخلال بالبواب
ــة  ــة، أو تضــرر أحــد المتنافســين مــن الموظــف المختــص بطــرح المنافســات الحكومي الإلكتروني

عمومـًـا، فماـهـي الجـهـة المختـصـة بنـظـر تـلـك الدـعـاوى؟

ــا  ــس له ــة الإدارة لي ــى أن جه ّـا؛ بمعن ــس مرفقي�� ــخصّ�يًّا ولي ــأ ش ــت أن الخط ــواب: إذا ثب الج
ــة؛  ــة مرفقي ــة شــخصية، وليســت إداري ــذ مدني ــؤولية حينئ ًـا؛ فالمس ــأ نهائي� ــذا الخط ــة به ــة علاق أي
ومــن ثــم يتصــدى القضــاء العــام لدعــوى التعويــض فــي هــذه المســؤولية المدنيــة، حيــث نصــت 
المــادة )94( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة علــى أن: ]كل مخالفــة لأي حكــم مــن 
أحــكام النظــام تعــِرِّض الموظــف المســؤول عنهــا للمســاءلة التأديبيــة، وفق�ًـا لأحــكام نظــام تأديــب 
ــن  ــى الموظفي ــة عل ــرى المطبق ــة الأخ ــكام الجزائي ــن الأح ــا م ــل، وغيره ــام العم ــن ونظ الموظفي
والعامليــن، وللجهــة الحكوميــة الحــق فــي إقامــة الدعــوى المدنيــة علــى المخالــف عنــد الاقتضــاء[، 
فيقــع علــى الموظــف المخطــئ هنــا مســؤوليتان: تأديبيــة ومدنيــة، والمســؤولية التأديبيــة خارجــة 
ــك إذا  ــة فإنهــا مــن اختصــاص القضــاء العــام)))، وكذل عــن محــل البحــث، أمــا المســؤولية المدني

نصت الفقرة الأولى من المادة )92( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ]على الجهة الحكومية  	(((
تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية 

للمطالبة بالتعويض[.

وقد نصت المادة )88( من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على ما يلي: ]-3 مع عدم الإخلال بأي عقوبة  	(((
ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارًًا بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة 

لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معًًا.[.

وعند إثارة أي نزاع في مسؤولية الموظف العام المدنية، فإنه يجب مراعاة نص المادة )126( من نظام المعاملات  	(((
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ّـا علــى البوابــة الإلكترونيــة، فــإن الجهــة القضائيــة المختصــة  أحدثــت الشــركة المشــغلة خطــأًً فني��
فــي نظــر الدعــاوى ضدهــا هــي القضــاء العــام))).   

الخاتمة 

أولا- أهم النتائج:

	1 تعنــي المســؤولية فــي اللغــة التحمــل والالتــزام، بينمــا يقصــد بالمســؤولية الإداريــة فــي .
ــرور  ــذا المض ــا كان ه ــرور- أيً ــض المض ــة بتعوي ــة الإداري ــزام الجه ــاح: الت الاصط
شــخصًا طبيعيـًـا أو معنويـًـا- وذلــك بســبب ممارســة هــذه الجهــة الإداريــة لنشــاطها المــادي 

أو القانونــي.  

	2  لتحديــد المســؤولية التــي يــدور عليهــا محــل البحــث؛ يجــب ابتــداءً التمييــز بيــن نوعيــن .
مــن الخطــأ؛ الخطــأ الشــخصي: بمعنــى أنــه إن كان الخطــأ صــادرًا مــن موظــف عــام؛ 
فــإن هــذا الخطــأ يكــون شــخصياً؛ ومــن ثــم يسُــأل عنــه الموظــف المخطــئ بشــكل خــاص، 

ويتحمــل كذلــك نتائجــه مــن مالــه الخــاص.

 أمــا إن كان نــوع الخطــأ مرفقي�ًـا: فــإن هــذا الخطــأ حينئــذ هــو خطــأ "إداري"، أو مــا يســميه 
البعــض بـ"الخطــأ المرفقــي"؛ ومــن ثــم فــإن جهــة الإدارة هــي مــن تُسُــأل عنــه، وهــي مــن 

تتحـمـل نتائـجـه ـمـن مالـهـا الـخـاص

	3 اجتهــد فقهــاء القانــون الإداري فــي وضــع عــدة معاييــر لتحديــد نــوع الشــخص المخطــئ؛ .
ــه  ــن خلال ــن م ــدٌ يمك ــارٌ واح ــاك معي ــس هن ــه لي ــر: أن ــذه المعايي ــن ه ــن الخلاصــة م لك
الاســتناد للتفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي، وقــد اســقر ديــوان المظالــم 
الســعودي علــى التفرقــة بيــن الخطــأ الشــخصي والخطــأ المرفقــي مسترشــدًا بعــدة معاييــر 

يمكــن مــن خلالهــا تحديــد نــوع الخطــأ، وهــي: 

• الخطأ المنفصل عن عمل الوظيفة العامة. 	

• الخطأ الصادر بعمد من الموظف العام.	

المدنية السعودي، والذي نص على أنه: ]لا يكون الموظف العام مسؤوالًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه 
تنفيذًًا لنص نظامي، أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان 
يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، 

وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر[.

وكذلك المتنافس المخطئ، فإن الجهة القضائية المختصة في نظر الدعاوى ضده هي القضاء العام. 	(((
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• إذا كان غاية الموظف العام من الفعل تحقيق مصلحة خاصة.	

• إذا كان الخطأ جسيمًا، ومع ذلك ارتكبه الموظف.	

	4 أن هنــاك عــدة جهــات مختصــة تنظــر فــي طلبــات التعويــض الناشــئة عــن الأضــرار التي .
قــد تكــون بســبب الإخــال بطــرح المنافســات والمشــتريات الحكوميــة عمومًــا؛ فالجهــة 
المختصــة بنظــر دعــاوى المتنافســين وتظلماتهــم هــي اللجنــة التــي تــم النــص عليهــا فــي 
ــى  ــة، وللمتضــرر أيضًــا- عل ــادة )86( مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومي الم
ســبيل الأصــل العــام- أن يتقــدم بدعــوى تعويــض للقضــاء الإداري، وهنــاك أيضًــا لجنــة 
أخــرى تختــص بنظــر طلبــات جهــات الإدارة، وقــد نصــت عليهــا المــادة )88( مــن نظــام 
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، أمــا إذا ثبــت أن الخطــأ كان شــخصياً وليــس مرفقيـًـا؛ 
ــذ  ــا؛ فالمســؤولية حينئ ــذا الخطــأ نهائيًّ ــة به ــة علاق ــا أي ــس له ــة الإدارة لي ــى أن جه بمعن
مدنيــة شــخصية، وليســت إداريــة مرفقيــة؛ ومــن ثــم يتصــدى لدعــوى التعويــض حيالهــا 

القضــاء العــام.

 ثانيًاً- التوصيات:

	1 مــن المعلــوم أن هنــاك عــدة أشــخاص يختصــون بعمليــة طــرح المنافســات والمشــتريات .
الحكوميــة وذلــك عبــر البوابــة الإلكترونيــة، ومــن ثــم كان مــن الأفضــل ســنَّ نصــوص 
قانونيــة تتعلــق وبشــكل دقيــق بتوضيــح اختصاصــات كل شــخص علــى حــدة؛ حتــى يتــم 

تحديــد مســؤولية كل شــخص بنــاءً علــى تلــك الاختصاصــات وحســب.

	2 ــد . ــا عن ــن إيقاعه ــة يمك ــزاءات معين ــع ج ــق بوض ــة تتعل ــوص قانوني ــنّ نص ــي بس نوص
ــة. ــة الإلكتروني ــر البواب ــة عب ــتريات الحكومي ــات والمش ــرح المنافس ــة ط ــال بعملي الإخ

	3 ــن . ــة م ــة الإلكتروني ــة البواب ــة وحماي ــُّص بمراقب ــة تخت ــدة إلكتروني ــاء وح ــي بإنش نوص
ــا. ــا عمومً ــال به ــراق أو الإخ الاخت

	4 ــة . ــة التعامــل مــع البواب ــق بكيفي ــك بوضــع إرشــادات وتعليمــات عامــة تتعل نوصــي كذل
ــة.  ــك البواب ــك مــن خــال تل ــا وذل ــم العــروض ومتابعته ــة وتقدي الإلكتروني
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Determining legal liability for irregularities in the 
offering of government tenders and purchases via the 

electronic portal
"An analytical study"

Abdulrahman bin Issa Muhammad Al-Naimi(1)

Abstract:

Abstract: This research mainly examines the identification of the party 
legally responsible for irregularities in the offering of government tenders 
and purchases via the electronic portal. It initially identifies all individuals 
and entities entrusted with posting such tenders and procurements on the 
electronic portal, then proceeds to clarify the role of each party separately, 
whether a natural person or a legal entity. The study further addresses the 
legal opinions on determining the type of error that may result in harm 
to one of the competitors. If the type of error is purely personal, then the 
competent employee is the one who bears its consequences, but if the type 
of error is purely service-related, then the administrative body is the one 
who bears responsibility for its consequences. The research also addresses 
another important topic, namely identifying the competent authority with 
jurisdiction over the compensation claims and lawsuits that may be filed by 
the parties harmed as a result of such faults.

Keywords: Administrative liability, electronic error, electronic 
competitions, electronic portal.
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